
 تونــس – طـــوى التونســـيون صفحة 
الانتخابات الرئاســـية مـــع وصول قيس 
ســـعيّد للســـلطة، وفتحوا صفحة جديدة 
في ملف الجـــدل حول النظـــام البرلماني 
والحصانـــة التـــي يتمتـــع بهـــا النواب 
فـــي علاقـــة بالفائزيـــن فـــي الانتخابات 

التشريعية.
ويبدو أن نتيجة الانتخابات الرئاسية 
والانقلاب على المنظومة التقليدية أعطت 
الشـــارع التونســـي جرعـــة جـــرأة أكثر 
للتعبيـــر بحرية عمـــا يريـــده. والقضية 
الحـــدث اليوم هـــي الجـــدل الدائر حول 
دعوة لرفع الحصانة عن النواب، انطلقت 
كعريضة، مجهولة المصدر، على فيسبوك 
شـــعبي غير  وتحولـــت إلى ”اســـتفتاء“ 
رسمي، أثار أســـئلة كثيرة حول من يقف 
خلفه ومن يدعمه، وربطه البعض بنتائج 
الانتخابات وأنها تصفية حســـابات بين 
الأحـــزاب، خاصة الأحزاب التي خســـرت 
مقاعد هامة على حســـاب أحزاب صاعدة 

وشخصيات مستقلة.
وتحججت الدعوة التي حملت عنوان 
”نحـــي (ألغي) الحصانة الناس الكل كيف 
بأن هناك  كيـــف (كل الناس سواســـية)“ 
شبهات فســـاد تلاحق النخب السياسية، 
وكمحاولـــة لفرض المحاســـبة القضائية 
علـــى كل مـــن ثبـــت تورطه واســـتغلاله 
لصلاحياته الدســـتورية تحقيقا للعدالة. 
ونجحت في أن تحصل على متابعة هامة 
عكســـت موقـــف الشـــارع المنتقد لخطاب 

السياسيين تحت قبة البرلمان.

وتجلى هذا التذمر في المشـــاركة في 
الانتخابـــات التشـــريعية الأخيـــرة التي 
حظيت بنسبة مقاطعة هامة، حيث بلغت 
نسبة عدم التصويت 58.6 بالمئة ما يشكل 
تقريبا ضعف هذه النسبة في الانتخابات 
التشـــريعية لعام 2014. ويجمع المراقبون 
على أن هـــذا الامتناع عـــن التصويت لا 
يعكـــس لامبالاة فقـــط بل أيضـــا عقوبة 
للأحزاب المتنافســـة وللعرض السياسي 

ككل.
ومع تشـــكل برلمان جديد، يستحضر 
التونســـيون شـــريط ذكريـــات جلســـات 
البرلمـــان الصاخبـــة المثيـــرة للســـخرية 
والتهكـــم في أحيان كثيـــرة، مع رغبة في 
القطع مع هذه الصورة ورفض تكرارها. 
وإضافة إلى مشـــاحنات النواب شـــهدت 
جلســـات البرلمان الســـابق غيابا للنواب 
في فتـــرات عـــدة، فيما اكتمـــل نصابهم 
حين تعلق الأمر بالمصادقة على مشـــاريع 
قوانين مهمة ومفصلية على غرار قوانين 
المالية والاتفاقيات الدولية وحتى في عقد 

التحالفات السياسية.
وستبقى جلســـات البرلمان الصاخبة 
ومـــا تخللهـــا من عـــراك وشـــتائم كانت 

نقلتها وســـائل الإعلام المحلية مباشـــرة 
ذاكـــرة  فـــي  عالقـــة  التلفزيـــون  علـــى 
التونســـيين، وما يدفعهم إلـــى مواصلة 
طريـــق التغيير وتنقية المشـــهد البرلماني 
اتساقا مع المشهد السياسي الذي يقوده 
وافدون جدد من خارج المنظومة القديمة.

الحصانة.. حماية لعمل النائب

تؤكد دعـــوات إلغـــاء الحصانة على 
اتعـــاظ الشـــارع التونســـي مـــن تجربة 
البرلمـــان المنتهيـــة مهامه التـــي لم ترتق 
لتطلعـــات التونســـيين ليـــس فقـــط على 
مســـتوى الخطـــاب بـــل خلال جلســـات 
المصادقة على قوانين مثيرة جدلا، إضافة 
إلى إخفاقه في تشكيل محكمة دستورية، 
ما تســـبب في حصول أزمـــات في تأويل 
فصول الدســـتور، ومن بينهـــا ما يرتبط 
بصلاحيـــات الرئيس ورئيـــس الحكومة 

ودور الدين ومدنية الدولة.
وتســـتفيد هـــذه الدعوات مـــن مناخ 
التغييـــر الذي تعيشـــه تونـــس بعد فوز 
قيـــس ســـعيّد بالرئاســـة والـــذي حمـــل 
نجاحه نفســـا ثوريا وانعطافـــة حقيقية 
فـــي التجربـــة الديمقراطيـــة التونســـية 
حســـب إجمـــاع المراقبين. ومـــع تطلعات 
الشباب وهي الشريحة الأبرز التي دعمت 
صعود سعيّد، تأتي دعوات رفع الحصانة 
تتمة لهذا المناخ المنتشـــي بالديمقراطية، 
بتشـــكيل برلمان ينأى بنفسه عن الفساد 
والحســـابات السياسية الضيقة إذ يؤكد 
الشـــباب الداعم لهذه المبـــادرة وبصوت 
واحـــد أن النائـــب لا يجـــب أن يفلت من 

العقاب بل يجب أن يخضع للمساءلة.
لكن هـــذه الدعوات تصطدم بتمســـك 
الدستور بالحصانة حماية لعمل النائب. 
وينـــص الفصـــل 68 مـــن الدســـتور على 
أنـــه ”لا يمكن إجراء تتبـــع قضائي مدني 
أو جزائـــي ضـــد عضـــو بمجلـــس نواب 
الشـــعب أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء 
أو اقتراحـــات يبديها أو أعمال يقوم بها 
في ارتباط بمهامـــه النيابيّة“. كما ينص 
الفصـــل 69 على أنـــه ”إذا اعتصم النائب 
بالحصانة الجزائيـــة كتابة فإنه لا يمكن 
تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة 
جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة، أما في 
حالة التلبّس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه 
ويُعْلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي 

الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك“.
بعـــض  آراء  ”العـــرب“  ورصـــدت 
نـــواب البرلمـــان التونســـي مـــن الموالاة 
أو المعارضـــة وآراء مـــن الشـــارع حـــول 
دعوات إلغـــاء الحصانة المثيـــرة للجدل 
يرفضوهـــا.  أو  يؤيدونهـــا  كانـــوا  إن 
ويشـــير حبيب الخضر القيـــادي بحركة 

النهضـــة لـ“العـــرب“ إلـــى أن ”الحصانة 
فـــي دســـتور 2014 وهو دســـتور الثورة، 
مختلفـــة عن الحصانة في دســـتور 1959 
حيث قرر دســـتور 2014 أن يتعامل مع كل 
نائب كمواطن عـــادي وإذا ارتأى إلى أن 
يفعلهـــا (الحصانة) فلا بـــد أن يكون ذلك 
عبر إجراء كتابي وتشـــمل بشـــكل خاص 
التتبعـــات الجزائية، بمعنى أنه يقع رفع 
الحصانـــة بموجب قضايا تلاحق النائب 

كشبهات الفساد“.
ويبـــدي الخضـــر تأييـــده للحصانة 
باعتبـــار أن هذا النظام يمكن أن يشـــكل 
ضمانة للديمقراطية ويحصن النائب من 
اســـتهدافه بقضايا مفتعلة بهدف عرقلة 
دوره، فـــي مقابل ذلك لا يجب أن تســـعف 
النائب باســـتغلاله الحصانـــة وهذا من 

المهام الرقابية الموكلة للبرلمان.
ومـــن جهتـــه، يرى صحبـــي بن فرج، 
النائـــب عن كتلـــة الائتـــلاف الوطني، أن 
دعـــوات إلغـــاء الحصانة مجـــرد منطق 
شـــعبوي. ويتابع في حديثـــه لـ“العرب“ 
الســـلطة  تمنـــع  الحصانـــة  إن  بقولـــه 
التنفيذيـــة مـــن ممارســـة الضغـــط على 
النائـــب، لافتا إلى أنها ”دعـــوات أطلقت 
في إطـــار الحرب على الفســـاد“. وأعرب 
بن فرج عـــن رفضه رفـــع الحصانة لكنه 
أبدى تأييده للتســـاهل فـــي آليات رفعها 
في حال ثبوت تورط نائب بفساد. ويقول 
”لا أمانع في تســـهيل إجراءات رفعها وألا 

تكون في الغرف المغلقة“.
ويتســـق رأي بن فرج مـــع رأي خالد 
شـــوكات، المديـــر التنفيذي لحركـــة نداء 
تونـــس. ويعتقـــد شـــوكات أن دعـــوات 
إلغـــاء الحصانة مجرد مزايـــدات لا أكثر 
وشـــعبوية لا معنى لها.. ويشـــرح بقوله 
لـ“العرب“ ”الحصانـــة البرلمانية حصانة 
محـــدودة وتتقيـــد بعمله داخـــل البرلمان 
وبســـن التشـــريعات التي هي في صلب 
مهامه، فهي ليســـت حصانة مطلقة حتى 
يحتمي أصحابها من الجنح والجرائم“.

وتابـــع موضحا ”يجـــب أن ندرك أنه 
حـــين يتعلق الأمـــر بجريمة فســـاد فهذه 
الجريمة لا تحميها الحصانة إنما يؤجل 
البـــت فيهـــا، حتى لـــو اشـــتغل بطريقة 
خاطئة ومشـــكوك فيها داخل البرلمان لن 
يحجب ذلك محاسبته ومساءلته“. ويرى 
شـــوكات أن هذه الدعوات تنم عن ســـوء 
فهم للحصانة من ناحية قانونية وخطوة 
شـــعبوية لدى البعض وهي تشكل خطرا 
ضمنيا على المسار الديمقراطي، وهو ما 

يجعله رافضا لها.
أمـــا زهير المغـــزاوي، أمين عام حركة 
الشعب، فيؤكد أن الحصانة تمنح النائب 
حـــق النقد بحريـــة وتحفزه علـــى القيام 
بدوره ومهامه والاهتمام بمطالب شعبه. 

ويستدرك في تصريح لـ“العرب“ ”غير أن 
هـــذا لا يعني أنه يجب أن نفعلها في حال 
وجود قضايا فســـاد وأن يحتمي بها كل 

نائب ثبت تورطه“.
وبـــدوره يوضـــح غازي الشواشـــي، 
القيـــادي بحـــزب التيـــار الديمقراطـــي، 
أن ”الحصانـــة فـــي تونـــس  لـ“العـــرب“ 
مدســـترة بمعنـــى أنهـــا موجـــودة فـــي 
الدســـتور ويتمتـــع بهـــا رئيـــس الدولة 
وأعضـــاء البرلمـــان والقضـــاة وأعضـــاء 
الهيئات الدستورية والغاية منها حماية 
الشـــخص المعني للقيـــام بمهامه الموكلة 

إليه دون ضغوط أو تهديدات“.
هـــي  ”الحصانـــة  أن  إلـــى  ويلفـــت 
وظيفيـــة بمعنى أنـــه إذا رفعت عن نائب 
فلن يســـتطيع القيام بمهامه“، لذلك يؤيد 
الشواشـــي إبقاء الحصانة الوظيفية أي 
التـــي تحمي عمله داخل البرلمان في حين 
يرفـــض أن يتمتع بها النائب خارج عمله 
كما لا تشـــمل تصرفاتـــه الخاصة خارج 
إطار البرلمـــان. ويعتقد أن المعارضة دون 
حصانـــة لـــن تســـتطيع القيـــام بدورها 
كمـــا يجـــب ولا يعنـــي هذا أنهـــا بمنأى 
عـــن المتابعة والمســـاءلة، مبيّنـــا أن رفع 
الحصانة يســـتوجب ضمنيـــا تعديل أو 

تغيير الدستور.

لا إفلات من العقاب

تكشف صفحات فيسبوك التي تحمل 
عناوين مثل ”الشعب يريد رفع الحصانة“ 
الحصانـــة  لإلغـــاء  شـــعبية  ”حملـــة  أو 
والتي تلاقي تجاوبا مع رواد  البرلمانية“ 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، إجماعا 
شـــعبيا على ضـــرورة خضـــوع النائب 
للمســـاءلة حتـــى لا يحتمـــي بالحصانة 

للإفلات من العقاب.
ويثير الفساد مخاوف التونسيين مع 
طرح نواب من البرلمـــان الحالي المنتهية 
ولايتـــه أنفســـهم مجددا علـــى الناخبين 
ليمثلوهم في المجلس النيابي. ويبلغ عدد 
هؤلاء 119 نائبا من ضمنهم نســـبة هامة 
يلاحقون فـــي قضايا ويســـعون لتجديد 
الحصانة البرلمانية توجســـا من تتبعات 

عدلية قد تنتهي بهم داخل السجن.
(موظفـــة  شـــريط  زهيـــرة  وتعـــرب 
تونســـية) فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ عن 
تأييدهـــا لرفع الحصانة لنـــواب البرلمان 

في ظل استشراء ظاهرة الفساد. 
من جهته يؤكد وسام (28 عاما) وهو 
ناشـــط حقوقـــي ومرشـــح ســـابق ضمن 
قائمة مســـتقلة عن دائرته ببن عروس في 
الانتخابـــات التشـــريعية الأخيرة تأييده 
لرفـــع الحصانـــة. ويضيـــف لـ“العـــرب“ 
”أؤيـــد رفـــع الحصانـــة كما أؤيـــد تغيير 

شـــروطها وأيضا امتيازات أخرى يتمتع 
بهـــا النـــواب يجـــب النظر فيهـــا ولم لا 

مراجعتها“.
 ويرى وســـام أنه مـــن الضروري أن 
يصـــرح النائـــب بممتلكاته قبـــل دخوله 
للعمل بالبرلمان وأن يخضع للمراقبة كما 
يجـــب أن يقع الحد من ظاهرة الســـياحة 

الحزبية حفاظا على مصداقية البرلمان.
وبدورهـــم أبدى بعض السياســـيين 
عدم ممانعتهم التخلي عن الحصانة وهم 
مـــن الوافدين الجدد علـــى البرلمان، على 
غـــرار النائبين في حـــزب ”تحيا تونس“ 
مـــروان فلفـــال وعيـــاش زمـــال والنائب 
مبروك الخشـــناوي الذين اختاروا طوعا 

التخلي عنها.
ويبينّ حســـان قبي، أســـتاذ وباحث 
في الاقتصاد السياســـي فـــي الجامعات 
أن ”الأمر  الفرنسية، في حديث لـ“العرب“ 
الطبيعي في كل برلمانات العالم أن يتمتع 
كل نائب في إطـــار عمله بالحصانة، لكن 
الحصانة مع ارتفاع ظاهرة الفســـاد في 
الطبقة السياســـية يجـــب رفعها حتى لا 
يحتمي بها وحتى نتمكن من تفعيل مبدأ 

المساواة للجميع أمام القانون“. 
ويعلـــق ”من غير المعقـــول مع ارتفاع 
نســـب الفساد أن تبقى الطبقة السياسية 
في حالة إفلات من العقاب لســـبب بسيط 

أنها تتمتع بحصانة برلمانية“.
تشـــكيل  مشـــاورات  خضـــم  وفـــي 
الحكومـــة لم تغفل بعـــض الكتل الوازنة 
ومـــن ضمنها حركـــة النهضـــة صاحبة 

الكتلة الأولى عن مطلب رفع الحصانة. 
وقـــال القيادي فـــي حركـــة النهضة 
عبداللطيف المكي في تصريحات لوسائل 
إعـــلام محليـــة إن علـــى الأحـــزاب التي 
ستشكل الحكومة أن تتعاقد على ضرورة 
التصويت الفوري على رفع الحصانة في 
مكتـــب المجلس والجلســـة العامة عن كل 

نائب تعلقت به شبهة فساد.
ويـــرى متابعـــون أن تأييـــد بعـــض 
الأحزاب لرفع الحصانة هدفه التماشـــي 
مع الرغبة الشـــعبية الرافضة لاســـتقواء 
لجهـــود  وتأييـــدا  بالحصانـــة  النـــواب 
مكافحة الفســـاد، في ظل مناخ سياســـي 
الشـــارع  إرادة  فيـــه  انتصـــرت  جديـــد 
وصناديق الاقتراع على ماكينات الأحزاب 

التقليدية ما عزز قوة وصوت الشارع.
ويلاحظ الباحث والمحلل السياســـي 
عبداللطيـــف الحناشـــي أن دعـــوات رفع 
الحصانـــة توســـعت لتتجـــاوز وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي وتشـــمل بعـــض 
أعضاء البرلمان. ولا يســـتبعد الحناشـــي 
فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن ”تتحول هذه 
الدعـــوات إلـــى مطلـــب شـــرعي باعتبار 

أهمية استعداد النواب للتخلي عنها“.

وحسب الحناشي، من الملاحظ أن هذا 
المطلب تزايد بعد الانتخابات الرئاســـية 
الأخيـــرة وانتعش ضمن منـــاخ التغيير 
الذي يعيش على وقعه المشهد السياسي 
التونســـي، حيـــث يرفـــض الشـــارع أن 
يكون برلمانه لحماية المفســـدين وبالتالي 

تصاعدت موجة رفع الحصانة.

ويضيف ”هي حصانة لأجل الشـــعب 
وليس لأجل أفراد بعينهم مع استشـــراء 
ظاهرة الفســـاد وتواصـــل ظاهرة تغيب 
نواب عن الجلســـات العامـــة“. ويخلص 
الحناشي مشيرا إلى أن ”القرار قد يأخذ 
صبغة شـــرعية إذا ازداد قـــوة وتحصل 
ســـتضمحل  حينهـــا  صوتـــا   149 علـــى 
الحصانة ويصبح كل نائب فعلا مواطنا 
عاديا، ما يجعل من آمال تقويض الفساد 
ممكنـــة وما يدعم بـــدوره مرحلة الانتقال 

الديمقراطي التي تمر بها تونس“.

جدل
السبت 2019/10/26
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آمنة جبران
صحافية تونسية

رفع الحصانة عنوان معركة تونس مستقبلا ضد الفساد
مقاربات جديدة خاضعة لمزاج شعبي ترجمته نتائج صناديق الانتخابات

التشريعية  الانتخابات  نتائج  خلقت 
في تونس مزاجا شــــــعبيا جديدا، لا 
يقف فقط عند التعمّق في اختيارات 
الناخبين الذين عاقبوا عبر صناديق 
السياســــــية  المــــــدارس  الانتخــــــاب 
ــــــا ويســــــارا، بل  الكلاســــــيكية يمين
إن صــــــدى هذه التوجهــــــات البديلة 
وصل حدّ إعراب شــــــريحة واسعة 
من الطبقة السياسية والشعبية عن 
وجــــــوب أن تكون المعركــــــة القادمة 
ضد الفساد وبامتياز وهو ما عجّل 
بارتفاع الأصوات المطالبة بضرورة 
ــــــواب البرلمان،  رفع الحصانة عن ن
ويأتي ذلك في ظل تصاعد الحديث 
ــــــه الكثير من الناجحين في  عن توجّ
ــــــل الحصانة كهدف  الانتخابات لني
أول يسبق حتى الرهانات السياسية 
والاقتصادية التي ستخطط لمستقبل 

تونس في الخمس سنوات المقبلة.

تأييد بعض الأحزاب لرفع 
الحصانة هدفه التماشي 

مع الرغبة الشعبية في 
ظل مناخ سياسي جديد 

انتصرت فيه إرادة الشارع 
وصناديق الاقتراع على 

المنظومة  التقليدية

نظام الحصانة يمكن 
أن يشكل ضمانة 

للديمقراطية

حبيب الخضر
ن
أ

دعوات إلغاء 
الحصانة مجرد 
منطق شعبوي

صحبي بن فرج
د
ا

رفع الحصانة يستوجب 
ضمنيا تعديل أو تغيير 

الدستور

غازي الشواشي
ر

ض

الحصانة البرلمانية 
محدودة وتتقيد بعمل 

النائب داخل البرلمان

خالد شوكات

الحصانة تمنح النائب 
حق النقد بحرية

زهير المغزاوي

دعوات رفع الحصانة 
قد تتحول إلى مطلب 

شرعي

يعبداللطيف الحناشي



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


